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    بحثالملخص 
  

بید أن منظمات المجتمع المدنى ھى الأساس التنموى الذى تستند الیھ الحكومات 

ز ا             ى تعزی ع ف ضاھا المجتم ذى ارت اس ال ى الأس اء  فى تحقیق التنمیة المستدامة، وھ لبن

ن          ستفید م ع ی ي المجتم رد ف ل ف الدیمقراطیة وتنفیذ الرقابة وتحقیق الشفافیة، ذلك ان ك

ة        ى كاف ة ف ذ التنمی ھ وتنفی ھ وآمال ق تطلعات ل تحقی ن اج تقرار م ن واس ي أم یش ف الع

  .القطاعات المختلفة

تراتیجیات     ى الاس شاركتھم ف دنى وم ع الم ات المجتم ام بمنظم د أن الاھتم بی

مویة التى تھدف الى تحقیق التنمیة المستدامة من أجل خلق مجال تنافسى    والبرامج التن 

ب      ذلك یج ة، فل ق التنمی ة وتحقی سیاسات العام ذ ال تثمار وتنفی دة للاس اق جدی تح آف وف

ات          زوف منظم تبعاد وع ى اس سبب ف ى تت ات الت ات والعقب ة المعوق ى كاف ضاء عل الق

   .المجتمع المدنى عن المشاركة فى العملیة التنمویة

لذا یجب أن یھتم المشرع بوضع استراتیجیة تشریعیة وبیان كافة ابعادھا لما لھا 

ة         ق التنمی ة لتحقی ى تواجھ الدیمقراطی ل الت اء العراقی ة والغ دم الأم ى تق ام ف ن دور ھ م

  . والقضاء على الفساد

فلا شك ان الضمانات الوضعیة لا یمكن أن تصل بذاتھا إلى حمایة ناجحة لتطبیق 

ة            ،  والقانون الدستور ى الدول ى ف سلطات الأعل ة ال ن مواجھ ا م ا اقتربن ھ كلم إذ لوحظ أن

 .أضحت الضمانات القانونیة للأفراد ومنظمات المجتمع المدنى قبلھا أقل تأكیدا

و         ى ھ ول الرقم ستدامة والتح ة الم ق التنمی ضمانات لتحقی م ال ن أھ ك أن م ذل

ن  تحقیقھا مجرده بعیدا عن الھوى وتحویلھا من مجرد      نص إلى واقع ملموس، فضلا ع
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راد       ة للأف ة ملائم سیاسیة والاجتماعی ة وال صادیة والثقافی ضمانات الاقت ة ال وفیر كاف ت

  . والمجتمع 

  )الضمانات، التنمیة، منظمات، المجتمع المدنى، الحمایة( الكلمات المفتاحیة 

Abstract 

However, civil society organizations are the developmental 

basis on which governments rely in achieving sustainable 

development, and it is the basis that society has accepted in 

strengthening democratic construction, implementing oversight 

and achieving transparency, because every individual in society 

benefits from living in security and stability in order to achieve 

his aspirations and hopes and implement development In all 

different sectors. 

Especially since the interest in civil society organizations 

and their participation in development strategies and programs 

that aim to achieve sustainable development in order to create a 

competitive field and open new horizons for investment, 

implement public policies and achieve development. Therefore, 

all obstacles and obstacles that cause the exclusion and 

reluctance of civil society organizations to participate in 

developmental process. 
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Therefore, the legislator should be interested in developing 

a legislative strategy and explaining all its dimensions because 

of their important role in the progress of the nation and the 

elimination of obstacles facing democracy in order to achieve 

development and eliminate corruption. 

There is no doubt that the positive guarantees cannot by 

themselves reach a successful protection for the application of 

the constitution and the law, as it has been observed that the 

closer we are to confronting the higher authorities in the state, 

the less certain the legal guarantees for individuals and civil 

society organizations before them. 

This is because one of the most important guarantees for 

achieving sustainable development and digital transformation 

is to achieve it abstract away from fancy and transform it from 

a mere text into a tangible reality, as well as providing all 

economic, cultural, political and social guarantees suitable for 

individuals and society. 

Keywords: (guarantees, development, organizations, civil 

society, protection) 
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 -:مقدمة 

یم           ى تنظ ة ف ر الزاوی ة حج توریة او قانونی ت دس واء كان شریعات س ل الت تمث

ة            ن حمای المجتمعات الانسانیة وتعد التشریعات مراة تعكس ما یلزم ویحتاجھ المجتمع م

ن    القیم التى تتعلق بالحق والعدل والحریة والمساواة وحمایة الحقوق والحریات ولا یمك

ة             ان تسمى الدولة دولة قانو     ى كاف ى ف انون ھو المرجع الأساس ون الق دما یك ة الا عن نی

ة       صوصیتھا الثقافی ا وخ یة لطابعھ ر الأساس ن العناص انون ع ر الق صرفاتھا وان یعب ت

  .والتاریخیة وان یلبى احتیاجات المواطنین الأساسیة 

ونظرا لاھمیة منظمات المجتمع المدنى فى الواقع السیاسي والتنموى والقانونى         

دره    لما تمثل  ھ من حلقة أساسیة فى تقدم الدولة وتطور المجتمع وذلك لما تتمتع بھ من ق

ة        سات الدول ا لمؤس ر رقابتھ ة عب ز الدیمقراطی وعى وتعزی شر ال ة ون ث الثقاف ى ب عل

ى وجود            ق الا ف ى لا تتحق ورقابتھا على الانتخابات التى تعد أھم مظاھر الدیمقراطیة الت

  .منظمات المجتمع المدنى 

دف م رامج   ویھ سیاسات والب ع ال ى وض دنى ف ع الم ات المجتم شاركة منظم

ك        التنمویة الى مشاركة المواطنین وكافة الفاعلین وكافة المنظمات الاھلیة فى تحقیق تل

ى      ى ف لام المجتمع الخطة وتلك الاستراتیجیة التنمویة واجتذاب الرأى العام وتسخیر الاع

ى ال          ساھمة ف شاركة والم ن اجل       تعبئة كافة الجھود للم خطط الموضوعة والمرسومة م

  .تحقیق التنمیة المستدامة 

  -:اھمیة البحث : اولا

لا       ة ف ة الحقیقی اھر الدیمقراطی ن أھم مظ دنى م ع الم ات المجتم ة منظم د حری تع

یمكن ان تتحقق التنمیة المستدامة او الدیمقراطیة الا بمشاركة منظمات المجتمع المدنى 

ب   فى وضع الخطط والسیاسات والتشر     ى جن یعات والنص على حریتھا فى العمل جنبا ال
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اریر     ات والتق مع الحكومة واعطائھا الحق فى الرقابة والاعلام والاطلاع على كافة البیان

  .والمعلومات الحكومیة التى من شانھا ان تساعدھا فى القضاء على الفساد 

  -:اشكالیة البحث : ثانیا 

ر           شكلة عزوف الكثی ن م انى م ا نع ن      لا شك انن دنى ع ع الم ات المجتم ن منظم  م

ق    ى تحقی ى ف شریك أساس تبعادھا ك ة واس ة الانتخابی ى العملی ة عل ى الرقاب شاركة ف الم

دنى      ع الم ات المجتم التنمیة المستدامة، الامر الذى نتج عنھ ضعف الدور الرقابى لمنظم

ة    ور الدیمقراطی كال وص ة اش ع كاف ة وتراج دلات التنمی عف مع ى ض ذى ادى ال ر ال الام

  .وانتشار الفساد بشكل واسع فى كافة المؤسسات 

  -:تقسیمات البحث : ثالثا 

  . الحمایة التشریعیة لمنظمات المجتمع المدنى-:المبحث الاول 

  . الدور الرقابى لمنظمات المجتمع المدنى-:المبحث الثانى 

  . دور منظمات المجتمع المدنى فى تحقیق التنمیة المستدامة-:المبحث الثالث 

  -:ك على النحو التالى وذل



 

 

 

 

 

 ٥٩٦



 

 

 

 

 

 ٥٩٧

  المبحث الاول
  الحماية التشريعية لمنظمات اتمع المدنى

  
ر            ات غی ن المنظم رة م یشیر مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة كبی

ات       ن اھتمام ر ع بء التعبی نھض بع ة وت اة العام ي الحی ود ف ا وج ى لھ ة والت الحكومی

ة     المواطنین وقیم أعضائھا استنادا إلى اعتب      یة أو علمی ة أو سیاس ارات أخلاقیة أو ثقافی

ة        ات الأھلی ة والجمعی ات المھنی سیاسیة والنقاب زاب ال ا الأح ة ومنھ ة أو خیری أو دینی

  )١(. إلخ .....والمنظمات الحقوقیة  

سیاسیة          اة ال ة الحی ق ودینامیكی ا لمنط دني طبق ع الم ات المجتم شط منظم وتن

ق بالمم  ى تتعل ك الت ن تل ذریا ع ف ج سیاسیة  وتختل سلطة ال رة لل ة المباش د ، ارس وتج

ة ذات        ات الاجتماعی ة والفعالی ع الثقافی یم المجتم منظمات المجتمع المدني تجلیاتھا فى ق

سة      سیاسى والمناف صراع ال ن ال صلة ع دة أو منف ا بعی ى لا یجعلھ ز والت ابع المتمی الط

ادة    ساعیة لإع ة ال ات الاجتماعی ف الفئ ا مختل شد فیھ ى تحت ة الت روة الحزبی ع الث توزی

ة        ة بمثاب والسلطة ، وھو ما یعنى أن مؤسسات المجتمع المدني تعد من الناحیة الإجرائی

اء        سات بن البنیة التحتیة التى تمارس من خلالھا الصراع السیاسي، وتحاول ھذه المؤس

ا    ى یتبناھ ك الت ة لتل ات بدیل ات وأولوی ى ممارس وء إل ر اللج ري عب ا الفك شر نفوذھ ون

                                                             
   ٣٧٣ ، ص ٢٠١٢المكتب الفني ، النشرة التشریعیة ، العدد الثالث ، مارس : محكمة النقض ) ١( 
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سیا ام ال ة      النظ دث نقل د تح ى ق سیاسي ، والت صراع ال ة ال ن معرك زء م ائم كج سي الق

  )١ (.سیاسیة وتنمویة للمجتمع عند لحظة تاریخیة مواتیة 

ا             ا لھ ا لم ا وواقعی توریا وقانونی دنى دس ع الم ولذلك یجب حمایة منظمات المجتم

ا  من دور كبیر فى تحقیق التنمیة المستدامة وتحقیق ونشر وتعزیز الدیمقراطیة ول      ما لھ

فافیة    من دور كبیر فى حمایة الحقوق والحریات ولما لھا من دور رقابى على نزاھة وش

  -:الانتخابات وسوف نتناول سبل الحمایة على التفصیل التالى

 

  المطلب الاول 
  .الحماية الدستورية لمنظمات اتمع المدنى

  
دنى وح         ع الم ات المجتم وین  نظمت ونصت كافة الدساتیر على حمایة منظم ق تك

ادة   صت الم ات فن ى ان   ٧٥الجمعی الى عل تور الح ن الدس وین : "  م ق تك واطنین ح للم

ة        الجمعیات والمؤسسات الأھلیة على أساس دیمقراطى، وتكون لھا الشخصیة الاعتباری

 .بمجرد الإخطار

ئونھا، أو     ى ش دخل ف ة الت ات الإداری وز للجھ ة، ولا یج شاطھا بحری ارس ن وتم

 .اراتھا أو مجالس أمنائھا إلا بحكم قضائىحلھا أو حل مجالس إد

                                                             
یام ) ١( اد ص شر   : عم سابع ع سنوي ال ؤتمر ال ى الم ة ، ف ضیة المواطن دني وق ع الم ات المجتم منظم

ة ، ص   للبحوث   راھیم   .  ، د٩السیاسیة ، بعنوان المواطنة المصریة ومستقبل الدیمقراطی ة إب لطیف
   ١٩٦ ، ص٢٠٠٦الدیمقراطیة بین الحقیقة والوھم عالم الكتب القاھرة ، ط : خضر
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ا        ون نظامھ ة یك سات أھلی ات أو مؤس تمرار جمعی شاء أو اس ر إن   ویحظ

ذى     و ال ى النح ھ عل ك كل سكرى، وذل بھ ع سكرى أو ش ابع ع ریاً أو ذا ط شاطھا س أو ن

  )١(. "ینظمھ القانون

ا     ع وتحتمھ رد والمجتم ا للف ى عنھ رورة لا غن ات ض وین الجمعی ة تك د حری فتع

ذلك               ستنیر ، وب ام الم رأى الع رد وال ام لوجود الف دخلا ھ ا م النظم الدیمقراطیة باعتبارھ

ى    ات ال راد والمنظم بیل الاف ى س ا ھ در م ع بق ى روح المجتم ات ھ د الجمعی د نج التحدی

  )٢( .الارتقاء بمستواھم وتنمیة مداركھا فى مختلف نواحى الحیاة 

ة ب  ي الأمین دنى ھ ع الم ات المجتم د أن منظم اء  بی رد وبن صیة الف اء بشخ الارتق

ة الجھود      ة، وتعبئ المجتمع ، عن طریق بث الوعى ونشر العلم والتعلم والمعرفة والثقاف

ل   ل بك صادیة، والعم ة والاقت سیاسیة والاجتماعی ة ال داث التنمی ة لإح ة والجماعی الفردی

ي           أثیر ف ة والت یم الدیمقراطی یخ ق شفافیة، وترس مان ال ى ض شروعة عل ائل الم الوس

  )٣(.السیاسة العامة وتعمیق مفھوم الدیمقراطیة والتضامن الاجتماعي

ان      وز حرم ادات ولا یج ات والاتح ات والنقاب وین الجمعی ق تك تور ح ل الدس ویكف

ب ان       ضائھا ویج ة أع شطتھا وحمای أحد منھ وھو أمر فى غایة الأھمیة یسھل قیامھا بأن

  .یكفل واقعیا ذلك بالممارسة الفعلیة 

شرع    ال الم ات        وأح ات والنقاب ساھمة الجمعی د م انون وضع قواع توري للق الدس

ضائھا ،     ة أع ستوى كفای ضع م ة، وی رامج الاجتماعی ط والب ذ الخط ى تنفی ادات ف والاتح

                                                             
   ٢٠١٤ من الدستور المصرى لعام ٧٥نص المادة ) ١(
 ، ص ٢٠١٧، الھیئة المصریة للكتاب ، الحمایة الدستوریة لحریة الراى : عبد العزیز سالمان .  د) ٢(

٣٧٧ 
اب ،     . د) ٣( ، ص ٢٠١٧عبد العزیز سالمان ، الحمایة الدستوریة لحریة الرأى ، الھیئة المصریة للكت

٤١٢   
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رة   ( وحمایة أموالھا    نص الفق ة    " د "تعتبر أموالھا أموالا عامة وفقا ل ادة الثانی ن الم م

  )١ () .العامة  بشأن حمایة الأموال ١٩٧٢ لسنة ٣٥من القانون رقم 

د               ة فق ال المادی ط بالاعم ون فق ولا شك ان الاعتداء على الحقوق والحریات لا یك

ضائیة             سلطة الق شریعیة وال سلطة الت لال ال ن خ ات م وق والحری ى الحق داء عل یتم الاعت

صر        اتیر م ة دس اة فكاف وذلك لو استشرى الفساد فى مؤسسات الدولة لكان ذلك اشد وط

 والحریات الا انھ سمح للسلطة التشریعیة بتنظیم تلك الحقوق نصت على حمایة الحقوق

ن        ات ولك ك الحری وق وتل وتلك الحریات من خلال اصدار قوانین لا تنتقص من ھذه الحق

نص             د ال ا افق وق مم ك الحق ى تل ضوابط عل ود وال ن القی ضع م شرع ی د الم ا نج را م كثی

  )٢(.الدستورى قوتھ

ة الد  ى المحكم تور ال ل الدس ذلك أوك سیر  ول ة تف ا مھم توریة العلی   س

ادة   ص الم ررت ن ا ق شریعیة كم صوص الت توریة  ٢٦الن ة الدس انون المحكم ن ق    م

ى ان  ن      " عل صادرة م وانین ال صوص الق سیر ن ا تف توریة العلی ة الدس ولى المحكم تت

ام       ا لاحك ة وفق یس الجمھوری ن رئ صادرة م وانین ال رارات بق شریعیة والق سلطة الت ال

ك اذا اث  تور وذل د   الدس ضى توحی ا یقت ة م ن الاھمی ا م ان لھ ق وك ى التطبی ا ف ارت خلاف

  )٣(" .تفسیرھا 

                                                             
اھرة          : أنور احمد رسلان    .  د ) ١( ة الق ر ، دار النھضة العربی الم متغی ي ع ة ف الحقوق والحریات العام

  ٢٢٨ ، ص ١٩٩٣
 ص ٢٠١٢الاصلاح الدستورى فى مصر ، رسالة دكتوراة ، جامعة اسیوط  ،  : ر  حمزة مشھو . د) ٢(

٢٠٤   
  ٦٠٨ولید سلیم النمر ، مرجع سابق ص . د) ٣(
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  المطلب الثانى
  لقانونية لمنظمات اتمع المدنىالحماية ا

  
صادر              ى ال ل الأھل یم ممارسة العم انون تنظ دنى لق ع الم خضعت منظمات المجتم

رقم  سنة ١٤٩ب لطا  ٢٠١٩ ل ة س ت الحكوم ى منح ة الت ة التنفیذی ا ، واللائح یح لھ ت تت

ة              لال الاجراءات الاداری ن خ ة، م ة قائم ة جمعی دة وحل أی ة جدی رفض تسجیل أیة جمعی

سیة       ...المعقدة والاوراق الروتینیة     شطة الرئی ة الأن لطة مراقب ة س ى للحكوم الخ ، ویعط

ا  راف علیھ ة والإش ات الأھلی ى    ، للجمعی ة عل ق بالموافق ة الح ى الحكوم ھ أعط ى أن حت

  .  التى تختارھا المؤسسات الأھلیة أعضاء مجالس الإدارة

یخ ق    ى ترس دنى عل ع الم سات المجتم ل مؤس ة وتعم اھیم الدیمقراطی یم ومف

یة،           والعدالة وق الاساس واطن ودعم الحق ة الم ورة ثقاف ى بل ، لأنھا تمارس دورا فاعلا ف

ى           سات ف ذه المؤس ن دور ھ ك ع سان، ناھی وق الإن ال حق ى مج ات ف د الانتھاك ورص

ا ضامن الاجتم ة    الت ا بمثاب د یجعلھ ا ق ة، مم ة والمعرف م والثقاف ة والعل شر العدال عى ون

ة،                ال الاجتماعی ن الاعم ة م ا ممارسة أشكال متباین ن خلالھ ن م البنیة التحتیة التى یمك

وطن             صالح ال ل ل ا العم ب لھ ى یج سات الت ذه المؤس م ھ رورة دع ستوجب ض ا ی مم

  )١(.والمواطن

المدنى فى إطار واسع ، یتخطى منظمات ولذا ینبغي النظر إلي منظمات المجتمع      

دافع     ى ت حقوق الإنسان التى تتبنى المفھوم السیاسي والمدني ، وتمتد إلى المنظمات الت

                                                             
ة         : لطیفة إبراھیم خضر    . د) ١( ى ، طبع ة الأول ب ، الطبع الم الكت وھم ، ع الدیمقراطیة بین الحقیقة وال

  ١٩٨ ، ص ٢٠٠٦



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

ع        ة للمجتم ة عام ق منفع سعى لتحقی عن الحقوق الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، وت

ادئ      ت المب ة، وتثبی ة الاجتماعی ة والعدال ن الدیمقراطی دفاع ع ل ، كال د  كك اء تقالی  وإرس

  .حقوق الإنسان لیستفید منھا كافة المواطنین على حدا سواء 

ر               ات التغیی دنى بمنظم ع الم ات المجتم ى منظم ق عل الامر الذى جعل البعض یطل

ى    ر ف داث تغیی ى إح ا ف راھن ورغبتھ ع ال ن الواق ائھا ع دم رض ة ع ى حال اعي ف الاجتم

ك أ      ، السیاسات والممارسات الحكومیة   ى ذل ضاف إل رة        وی ى دائ ات ف ذه المنظم ل ھ ن مث

رات         حقوق الإنسان أو غیرھا من الحقوق التى ارتبطت تاریخیا بقدرتھا على إحداث تغی

اغط،   ع ض ار تجم ى إط ع ف ن المجتم رة م رائح كبی ات وش راط فئ سبب انخ ة، ب اجتماعی

ة    ق الدیمقراطی ة لتحقی سان الطبیعی وق الإن ة حق ل حمای ن أج داف م ب وأھ ى مطال یتبن

   )١(. والعدالة

إن     دني ف ل الم ال العم ي مج طین ف ن الناش ر م دد كبی ود ع ن وج رغم م ى ال وعل

الدراسات تؤكد أنھ یقابلھم أعداد تفوقھم من غیر الناشطین ، فھناك أقلیة من الناشطین         

  )٢(. بفاعلیة وأعداد ھائلة من غیر الفاعلین

ل إن          ار ب ات الاحتك ع بألی اعلات المجتم دیر تف ات ت زال الحكوم ا ت صار  وم ح

المجتمع المدنى یدل على رغبة السلطة في عدم السماح للتطورات والمبادرات المستقلة 

  )٣(.للجماھیر بالإفلات من قبضة النظام السیاسي 

                                                             
شر ، ط     المجتمع المدن : أماني قندیل   .  د ) ١( ة للن ز المحروس  ، ص ٢٠٠٦ي والدولة فى مصر ، مرك

   وما بعدھا ٦٨
ع   :  ادریان راینرت    ) ٢( ة ، المجتم المجتمع المدني والإشكالیات الاجتماعیة ، سلسلة العلوم الاجتماعی

رة   : المدني والعدالة ، مراجعة   ة الأس علا عادل عبد الجواد ،الھیئة العامة المصریة للكتاب ، مكتب
   ٦٧ ، ص ٢٠١٠

روت ، ط       : عبد الغفار شكر وآخرون ) ٣( ر ، بی ة، دار الفك اء الدیمقراطی ي بن ي ودوره ف المجتمع الأھل
   ٣٥ ، ص٢٠٠٣



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

وھناك ارتباط وثیق بین التصاعد المستمر فى الدور الذى تؤدیھ ھذه المؤسسات 
ة ماس    ود حاج شفت وج ى ك ة، الت ة المختلف رات الدولی ین المتغی ذه  وب راك ھ ى إش ة إل

المؤسسات بمختلف میادین الحیاة نتیجة لتزاید حجم التحدیات التى تواجھ المجتمع، كما 
إن ھذه العوامل أسھمت فى جعل مؤسسات المجتمع المدني تحتل مثل ھذه المكانة وذلك      
من منطلق أن نشاطھا یلقى قبولا كبیرا لدى الشعوب ، فبدأت تیارات العولمة تركز على    

ن  دور ھ ر م ى الكثی ة ف شاط الدول وازى ن شاطا ی ارس ن ات تم سات كھیئ ذه المؤس
  .المجالات

ات           ذه الجمعی شكل ھ د ت فحق تكوین الجمعیات یجب أن یؤخذ بمعنھا الواسع ، فق
ذا          ات بھ ي إلا جمعی ا ھ سیاسیة م على أساس سیاسي أو مھني أو تعاوني ، فالأحزاب ال

ى دور   ، أساسا بالنشاط المھنيأما النقابات فإنھا تعنى ، المعنى الواسع    ب ألا یتخط ویج
م               انون رق ى الق دث ف ا ح ا م ھ مثلم  ٣٢المشرع العادي تنظیم ھذا الحق إلى تقییده ومنع

شئون   ١٩٦٤لسنة   ر ال  بشأن الجمعیات والمؤسسات الخاصة وتم إخضاعھا لرقابة وزی
  )١ (.الاجتماعیة التابع للحكومة 

  

                                                             
ات      : أدیب محمد جاسم الحماوى     . د) ١( وق والحری ة الحق مؤسسات المجتمع المدني ودورھا فى حمای

ب الق   ارات ، دار الكت صر الإم ة م ب القانونی ة ، دار الكت ة ، ط العام ا ١٩١ ، ص ٢٠٠٩انونی  وم
  بعدھا



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

  المطلب الثالث
  ت اتمع المدنى منظماالحماية الدولية لل

  
دنى          ع الم ات المجتم ة منظم ى حمای نص عل ى ال ة عل ائق الدولی ت الوث حرص

   -:والجمعیات الاھلیة وحق الانضمام الیھا وذلك على التفصیل التالى 

ادة  -:اولا  صت الم ى  ) ٢٠( ن صادر ف سان ال وق الان المى لحق لان الع ن الاع م
  ١٩٤٨دیسمبر 

  ...ك فى الاجتماعات والجمعیات السلمیة لكل شخص حق فى حریة الاشترا -١

سیاسیة        ) ٢٢( نصت المادة  -:ثانیا   ة وال الحقوق المدنی من العھد الدولى الخاص ب
  -: والتى نصت على ان ١٩٦٦الصادر فى دیسمبر 

ات                     -١ شاء النقاب ق ان ك ح ى ذل ا ف ع اخرین بم ات م وین الجمعی ى تك لكل فرد حق ف
 .والانضمام الیھا 

ا       لا یجوز ان یوضع من    -٢ نص علیھ ى ی ك الت ق الا تل ذا الح القیود على ممارسة ھ
 .القانون 

ع جواز فرض              ا م شاركة فیھ سیاسیة والم ات ال وین المنظم ى تك ق ف وأكدت الح
صحة             ة ال ام وحمای ام الع ة والنظ سلامة العام وطنى وال الامن ال ق ب ق تتعل قیود على الح

اتھم      راد وحری وق الاف ة حق ة وحمای لاق العام ة او الاخ ود   العام ذه القی ون ھ ى ان تك عل
ن         ة م ى اى خالی ع دیمقراط ى مجتم ة ف ون لازم انون وان تك ى الق ا ف صوصا علیھ من
صلحة       ستھدف الم ة وان ت ة معین ة انتخابی زب أو جماع ة أو ح از لفئ سف والانحی التع

  )١(.العامة

                                                             
ر    . د) ١( لیم النم د س انونى ، ص        : ولی ر الق ة ، دار الفك ستوریة العام أدى ال انون الدستورى ، المب الق

٤٤٩  



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

ا ادة -:ثالث صت الم صادیة  ) ٨( ن الحقوق الاقت اص ب دولى الخ د ال ن العھ م
  -: على ان ١٩٦٦دیسمبر  افیة الصادر فىوالاجتماعیة والثق

ى   -١ ا یل ة م راف بكفال دول الاط د ال ى   ) أ:    ( تتعھ خص ف ل ش ق ك   ح

ى            ة الت ى النقاب ضمام ال تكوین النقابات مع اخرین بالاشتراك مع اخرین وفى الان

  ......یختارھا 

ى        ) ١١( نصت المادة    -:رابعا صادرة ف سان ال وق الان ة لحق وفمبر  من الاتفاقیة الاوربی ن

  -: على ان ١٩٥٠

ع    -١ ات م وین الجمعی ة تك سلمیة وحری ات ال ة الاجتماع ى حری ق ف سان الح ل ان لك

 اخرین بما فى ذلك حق الاشتراك فى الاتحادات التجاریة لحمایة مصالحھ 

لا تخضع ممارسة ھذه الحقوق لقیود اخرى غیر تلك المحددة فى القانون حسبما  -٢

  لصالح الامن القومى وسلامة الجماھیر تقتضیھ الضرورة فى مجتمع دیمقراطى

صادرة        ) ١٠( نصت المادة    -:خامسا شعوب ال سان وال وق الان ى لحق اق الافریق من المیث

دد ممارسة       "  ان   على ١٩٨١فى   ع اخرین ولا یح ع م سان ان یجتم یحق لكل ان

وائح         وانین والل ددھا الق ى تح ھذا الحق الا شرط واحد وھو القیود الضروریة الت

وق       الخاصة م  ا یتعلق منھا بمصلحة الامن وسلامة وصحة واخلاق الاخرین وحق

  )١(". الاشخاص وحریتھم 

                                                             
 ، ص ٢٠١٧الحمایة الدستوریة لحریة الراى ، الھیئة المصریة للكتاب ، : عبد العزیز سالمان .  د) ١(

٣٧٧ 



 

 

 

 

 

 ٦٠٦



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

  المبحث الثانى
   الرقابى لمنظمات اتمع المدنىالدور

  

ل   ن أج ة م وازي للحكوم ابى م دور رق ام ب دنى للقی ع الم ات المجتم سعى منظم ت

ة    وارد الحكوم ون م ا تك ال م ى ح ا ف ذ خطتھ ا وتنفی ة جھودھ ق  تكمل ة لتحقی ر كافی  غی

ز   )١(الأھداف الرامیة لتحسین الخدمات الصحیة والتعلیمیة والتنمویة   سین وتحفی  ، وتح

ع      سیاسي للمجتم المواطنین على المشاركة المجتمعیة والتنمویة، وذلك بنشر الخطاب ال

ذلك              ة ، وب ضایا المجتمعی سیاسیة والق المدني بوصفھ مجالا عاما تناقش فیھ المشاكل ال

  )٢(. إلى قنوات اتخاذ القرار في المؤسسات السیاسیة والشعبیة والواقعیة تصل 

سلط      ة الت ى سیاس ضاء عل دني، الق ع الم ات المجتم ة منظم اء ثقاف ین لإرس ویتع

ى              دني ف ع الم سات المجتم شاركة مؤس ا إزاء م د العلی ھ الی والظلم ، فالنظام السیاسي، ل

ى        )٣(.الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والتنمویة      ي دیمقراط ام سیاس ي أى نظ  ویفترض ف

وق            ھ الحق وجود قانون أساسي وھو الدستور لحمایة منظمات المجتمع المدنى، تحدد فی

                                                             
لیمان  ) ١( ز س د العزی زة عب ر    :ع شكلتي الفق ة م ي مواجھ ا ف صر ، ودورھ ي م ة ف ات الأھلی  الجمعی

- ٢٣والبطالة ، المؤتمر السنوي الثانى للإتحاد العام لجمعیات والمؤسسات الخاصة فى الفترة من 
   ٥٠٦ ، ص ٢ ج٢٤/٤/٢٠٠٠

ة ، تحری    :  رولف ج ھاینتسھ     ) ٢( ع الرفاھی ر تفعیل إمكانیات المجتمع المدني نحو نموذج جدید لمجتم
واد ،              د الج ادل عب لا ع ة ع توماس مایر ، اودوفور ھولت ، ترجمة راندا النشار وآخرین ، مراجع

   ٣٧المجتمع المدني والعدالة ، سلسلة العلوم الاجتماعیة ، ص 
ؤاد .  د) ٣( اء ف سیاسیة ، ع  : ثن وم ال ة للعل ة العربی ة، المجل ة مقارن سیاسي ، دراس لاح ال  ، ١٢الإص

   ٣٣ ، ص٢٠٠٦بیروت 



 

 

 

 

 

 ٦٠٨

دني            ع م ي ظل وجود مجتم ك ف ع، وذل ات والمجتم راد والمنظم ة للأف ات المكفول والحری

 )١(. یضمن المساواة دون تمییز من أجل تحقیق العدالة والتنمیة المستدامة 

یمكن ان تقوم الدیمقراطیة بدون منظمات المجتمع المدنى ولا یمكن ان یوجد    فلا  
دفاع              ى ال درة والارادة عل وعى والق ة وال ھ الثقاف المجتمع المدنى بدون شعب تتوافر لدی
ة         صنع الدیمقراطی ى ان ی ادر عل و الق شعب ھ سات ، فال ادئ والمؤس یم والمب ن الق ع

دوره ف     شعب ب وم ال ى یق ب لك شھا، ویج درة والارادة   ویعای ھ الق وافر لدی ك ان تت ى ذل
والثقافة والعلم والوعى والمعرفة بحقھ فى الرقابة على اجھزة ومؤسسات الدولة وحقھ       
ا     ة وحمایتھ ة الدیمقراطی ھ اقام سنى ل ى یت ة لك ة والجماعی ھ الفردی ة حقوق ى ممارس ف

  )٢( .وتامینھا وتحقیق التنمیة المستادمة للمجتمع والدولة على حد سواء 

  

  المطلب الاول
  لمدنى فى حماية الحقوق والحريات دور منظمات اتمع ا

 

ن        سان م وق الان ة لحق ات عالمی تقوم منظمات المجتمع المدنى باعتبارھا منظوم
جانب ، وتملك تكنولوجیا الاتصال السریع من جانب اخر بدور ھام وكبیر فى الدفاع عن      

وق      ات حق ع منظم ا م م تفاعلھ سان بحك وق الان ة حق سان الدولی ات  ٣الان ل منظم  ، وتمث
ة        ات المھنی سیاسیة والنقاب زاب ال ھ والأح ات الاھلی ا الجمعی ا فیھ دني بم ع الم المجتم

                                                             
الإصلاح السیاسي ، خبرات عربیة ، دراسة مقارنة ، المجلة العربیة للعلوم : ثناء فؤاد عبد االله  . د) ١(

ع   .  ، د٣٤ ، ٣٣ ، ص ٢٠٠٦ ، بیروت   ١٢السیاسیة ، العدد     اوى ، مرج أدیب محمد جاسم الحم
  ٢١٠سابق ، ص 

ئة المصریة العامة للكتاب دراسات من أجل اعلان عالمى للدیمقراطیة ،الھی: احمد فتحى سرور .  د) ٢(
  ٣٠ ، ص ١٩٩٩

   ٣٩٨مرجع سابق ، ص : سعید حمودة الحدیدى . د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

ة         ة وحمای ة الاجتماعی مان العدال ي ض ي ف ل أساس ة عام ات الأھلی ة والجمعی والعمالی
ى ضمان        ادرة عل واطنین ق ن الم  الحقوق والحریات ، نظرا لما تضمھ من أعداد كبیرة م

ى   نص عل ب ال ذا یج ات ، ول وق والحری ة الحق ة كاف ة ، وكفال ة الاجتماعی ق العدال تحقی
ق        ة لتحقی شاركة المجتمعی ا بالم ل دورھ دنى وتفعی ع الم ات المجتم ة منظم ة كاف حمای

 .الدیمقراطیة والعدالة وحمایة الحقوق والحریات لضمان تحقیق التنمیة 

ي دیمقراط        ام سیاس ي أى نظ ة     لاسیما أنھ یفترض ف د الحری سط قواع تم باب ى یھ

دد        دنى ، تح ع الم وأھم مظاھر الدیمقراطیة وجود قانون أساسي لحمایة منظمات المجتم

ود            ي ظل وج ك ف ات ، وذل سات، والواجب ة المؤس ة لكاف ات المكفول وق والحری ھ الحق فی

  )١(. مجتمع مدني بشكل یضمن المساواة فیما بینھم دون تمییز أو تفرقة 

وق الا   ك ان حق واطنین      ذل ة الم شروعة لكاف وق م یة حق ات الاساس سان والحری ن

سئولیة      ع م انون وتق ھ الق تور ویكفل ا الدس ا ویحمیھ ساس بھ ل الم وق لا یقب ى حق وھ

اوز              د تج ي ض د ضمان اساس ا یع ام الاول واحترامھ ى المق ة ف حمایتھا على عاتق الدول

ة           سلام والتنمی ن    الحكومة وتطبیقھا یشكل اساس الحریة والعدالة وال لا  یمك شاملة، ف  ال

ة                   د الدول ات ض وق والحری ة الحق واطنین كاف ھ للم ل فی ان یكون ھناك مجتمع حر لا تكف

 )٢(. ذاتھا

                                                             
ود   . د) ١( راھیم محم وى إب ة      : نج ة الدیمقراطی دني ، مجل ع الم زاب والمجتم ین الأح ة ب الدیمقراطی

د السی.  ، د٧٧ ، ص ٢٠٠١الصادرة عن مؤسسة الأھرام ، السنة الأولى ، العدد الرابع ، أكتوبر   
ة ، ط     : احمد محمد مرجان     ة الانتخابی  ، ٢دور القضاء والمجتمع المدني في الاشراف على العملی

 ٨،  ص ٢٠١٠دار النھضة العربیة ، ط 
 ٢٦مرجع سابق ، ص : احمد فتحى سرور . د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦١٠

  المطلب الثانى
  لمدني للانتخابات لضمان نزاهتها رقابة منظمات اتمع ا

  
سلطة        داول ال د ت شروعیة ، ویع تعد الانتخابات فى كل النظم السیاسیة اساس الم

ا            وتغییر ال  ة ، ام اھر الدیمقراطی ن أھم مظ فافة م حكام عن طریق انتخابات حرة نزیھ ش

ى             ھ ولا تراع ر نزی ات مزورة وغی ى انتخاب تنادا ال ة اس الاستمرار فى الحكم لفترة طویل

ة     دار كاف وق واھ زاع للحق ات وانت د للحری ن تقیی ك م صاحب ذل ا ی شفافیة وم د ال قواع

ع ال     ى تراج ودى ال ذى ی ر ال ات، الام ر    الحری ة لتزوی ن الحكوم دخل م ة والت دیمقراطی

ات   ة الانتخاب ن مراقب ع م ات والمن ة  ... الانتخاب مانات كافی ع ض ب وض ذلك یج خ ، فل ال

  )١(.لحمایة وممارسة العملیة الانتخابیة واحترام ارادة الناخبین بشفافیة 

لطة        ة س ن ثم ى اذن م اج ال ا لا یحت  لذلك یعد مراقبة العملیة الانتخابیة امر طبیعی

ى             ة عل دول الدیمقراطی ة ال ى كاف ة ف من سلطات الدولة، وتحرص كافة الانظمة الانتخابی

فافیتھا،             ن ش ت م اشراك منظمات المجتمع المدنى فى العملیة الانتخابیة ومراقبتھ والتثب

ا           ھ كونھ ع ب ا تتمت ام لم ویراقب الشعب الحكومة ولذلك یخشى الحكام اتجاھات الراى الع

داث  ضمانة اساسیة لحقوق ا    لافراد وحریاتھم ضد اى انتھاك لانھ الاكثر تاثیرا على الاح

ن ادوات              ھ م ا تملك شعب وم ن ارادة ال ر ع ى تعب دنى الت ولذلك تعد منظمات المجتمع الم

  .للتاثیر على الراى العام فھى تعد الحارس الدائم للحقوق والحریات

                                                             
زة . د) ١( ر حم ة ،   : یاس ة مقارن صرى ، دراس تورى الم انون الدس ى الق سیاسیة ف وق ال ة الحق حمای

 ٣٨٤ص  ، ٢٠٠٩



 

 

 

 

 

 ٦١١

ة       ة العملی دني بمراقب ع الم ات المجتم ن منظم د م ت العدی ذا أھتم ة، ل  الانتخابی

ى             ل ف ى تعم ات الت ة المنظم ي غالبی شأن ھ ذا ال والمنظمات التى أولت جل عنایتھا فى ھ

ع                    ى الواق رزت ف د ب ة، وق سات المدنی شابة للمؤس ال ال د الأجی سان وتع مجال حقوق الإن

ة       ١٩٨٣المصري منذ عام     ى عملی صریة ف سان الم وق الإن ات حق  ، ولقد أسھمت منظم

  . تحت مسمیات مختلفة٢٠٠٥ام مراقبة الانتخابات فى ع

ت إرادة   صري       ٢٢فاجتمع دني الم ع الم سات المجتم ن مؤس سة م ة ومؤس  منظم

سق              سان كمن وق الإن صریة لحق ة الم رت المنظم یة، واختی اب الرئاس على مراقبة الانتخ

ن          د م شاریة ضمت العدی ة است ع ھیئ اون م عام للائتلاف، ووضع أعضاء الائتلاف بالتع

م        الشخصیات العامة وأس   شھود لھ ستقلین والم ادیمیین الم اتذة القانون الدستوري والأك

ات               ضمن لعملی ى ت س الت اییر والأس بالنزاھة والموضوعیة والحیادیة مجموعة من المع

ة         الرصد والمتابعة والمراقبة أن تحقق أھدافھا فى الكشف عن مدى حیدة ونزاھة العملی

القانوني ضمت المنظمات التى یتم وتتوزع منظمات الائتلاف بحسب وضعھا    ، الانتخابیة

  )١ (.تأسیسھا وفقا لقانون الجمعیات الأھلیة

                                                             
نظام الإشراف والرقابة على الانتخابات الرئاسیة ، دراسة مقارنة ، بین : سعید حمودة الحدیدى . د) ١(

 وما ٣٩١، ص ٢٠١٢النظامین الدستوریین فى مصر وفرنسا ، دار النھضة العربیة القاھرة ، ط    
  بعدھا



 

 

 

 

 

 ٦١٢

  المطلب الثالث
تمع المدنى فى تعزيز الديمقراطيةدور منظمات ا  

  

ا         ة كفالتھ ى الدول ب عل تتطلب الدیمقراطیة ممارسة كافة الحقوق والحریات ویج

سیادة ا    ة ب رتبط الدیمقراطی ذلك ت انون ول تور والق وق   بالدس ى الحق ذى یحم انون ال لق

و           انون، ولا یعل ا للق سلطة وفق ل ال والحریات، فضلا عن ان الدیمقراطیة تفترض ان تعم

احد فوق القانون ولا تتحق الدیمقراطیة بسیادة الحكم وانما تعلو بسیادة القانون ذلك ان 

المى لحق               لان الع ده الاع ا اك ك م ة ومؤدى ذل م والتنمی وق ارادة الشعب ھى اساس الحك

ر       ٢١الانسان م    ا یعب ا م ان دائم  واعمالا لارتباط الدیمقراطیة بسیادة القانون فان البرلم

ات       ة منظم تور لحمای ع الدس ق م ى تتواف شروط الت ا لل شعب وفق ة لل ن الارادة العام ع

  )١(.المجتمع المدنى 

ا        ة ، لأنھ ز الدیمقراطی یخ وتعزی ى ترس دني عل ع الم سات المجتم ل مؤس وتعم

ات،       تمارس دورا ف   د الانتھاك ات ، ورص اعلا فى ثقافة المواطنین ودعم الحقوق والواجب

ى        سات الت ذه المؤس مما یستوجب معھ ضرورة الوعى والثقافة خاصة فى إطار تدعیم ھ

  )٢(. یرجى لھا الازدھار لصالح الوطن والمواطن 

                                                             
یئة المصریة العامة للكتاب دراسات من أجل اعلان عالمى للدیمقراطیة ،الھ: احمد فتحى سرور . د) ١(

  ٦ ، ص ١٩٩٩
   وما بعدھا١٩٨الدیمقراطیة بین الحقیقة والوھم ، مرجع سابق ، ص : لطیفة إبراھیم خضر .  د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦١٣

ادة    وم  ) ٧(كما بلور الاعلان العالمى للدیمقراطیة فى نص الم ة تق  أن الدیمقراطی

انون         ى الق و عل د یعل على سیادة القانون وحقوق الانسان وان فى الدولة القانونیة لا اح

  .وان الجمیع متساوون امام القانون 

بید أن تحقیق الدیمقراطیة یھدف الى شراكة حقیقیة بین جمیع مؤسسات الدولة         

دم           ى ق ل عل ع لیعم ئون المجتم ى ادارة ش دنى ف ع الم ات المجتم سات منظم ع مؤس م

  .ساواة مما یكفل للجمیع اثرءا متبادرالم

ة            ق العدال یة وتحقی ھ الاساس رد وحقوق وتھدف الدیمقراطیة الى صون كرامة الف

صادیة   ة الاقت ل التنمی ة ، وتمث صادیة والاجتماعی ة الاقت م التنمی ة ودع الاجتماعی

ان      م مرتبط م فھ ن ث ا وم ن ثمارھ ره م ة وثم رطا للدیمقراطی ة ش ة والثقافی والاجتماعی

  )١(. باط لا یقبل التجزئھ ارت

  
  المطلب الرابع

  تمع المدنى فى مكافحة الفساددور منظمات ا
 

شاركة         ة، فالم د عظیم ام فوائ ل الع تعد مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى العم

شریة     وة الب في تنفیذ المشروعات یقلل من تكالیفھا بتعبئة الموارد المحلیة المعطلة والق

ستغلة، والم ر الم ا   غی ات عم ین بمعلوم د المخطط رار وتم اذ الق نع واتخ ي ص شاركة ف

اط             دمرة، والارتب اء الم ب الأخط ى تجن ساعد عل ا ت ھ، كم ا یكرھون یفضلھ المواطنون وم

                                                             
  وما بعدھا ١٣مرجع سابق ، ص: احمد فتحى سرور . د) ١(



 

 

 

 

 

 ٦١٤

ستطیع     ذلك ت ا، وك ن ورائھ ئیل م د ض ع عائ رة م ة كبی ة ونفق اج عنای شروعات تحت بم

سیاس   تقرار ال ي الاس ساھم ف دنى أن ت ع الم ات المجتم شاركة منظم ق م ي وتحقی

  )١ (.الدیمقراطیة ومكافحة الفسادبرقابتھا الفعالة

ساد           افح الف ى وتك ات الت وق والحری م الحق ن أھ دنى م وتعد منظمات المجتمع الم

ذى                   ائي ال ار الكھرب ة التی ي بمثاب ستنیر فھ ام م وین رأى ع ى تك وتقاوم الظلم وتسعى إل

 الحقوق وتفضح الفساد یضيء شمعة الحقوق والحریات، فھي المدرسة التى تبلور ھذه  

  .والفاسدین 

ا،          ة ممارسة حقوقھ واطنین كیفی یم الم ى تعل دنى ال وتسعى منظمات المجتمع الم

ھ              د تنظیم ادى عن شرع الع دود الم تعلم ح واطن، وی ا الم ع بھ ى یتمت وق الت ة الحق وماھی

ى            أنھ ف ى ش واطن وتعل دم الم ى تخ وم الت ن العل ك م ر ذل ى غی ات إل وق والحری للحق

صبح          المجتمع،   ساد، وی ارب الف ا یح ا واعی اره مواطن ة أظف ذ نعوم رد من وبذلك ینشأ الف

ح                  ار المرش ة، ویخت ة دیمقراطی س علمی ى أس ا عل اره قائم ون اختی ستنیرا، ویك ناخبا م

د           ف وتخم ساد والعن ى الف ذلك یتلاش ة، وب ھ وللدول لح ل امج الأص ا للبرن لح تبع الأص

خاص دون   ى للأش صب الأعم ة والتع ات القبلی ى   النزع افظ عل ي یح امج سیاس  برن

  )٢(. الدیمقراطیة وعلى قیمھا العلیا 

ف الا        ى لا توص سیاسیة والت صادیة وال ت الاحوال الاقت ى تثبی ساد ف ساھم الف وی

د ان               شیر وتؤك شواھد ت ة ال یة فكاف ھ الاساس ھ وحقوق ا حریت بالقھر وبفتقد المجتمع فیھ

                                                             
سون  ) ١( ول ھاری ة  : ب دا ، ترجم ث غ الم الثال رازق ، مكت  : الع د ال ر عب و الخی رة مصطفى أب ة الآس ب

   وما بعدھا ٣٣ ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ص ١٩٩٩
ى دستور        : رأفت فودة   .  د ) ٢( ة الاستثنائیة ف یس الجمھوری لطات رئ ابق ، ص   ١٩٧١س ع س  ، مرج

٢١٣    



 

 

 

 

 

 ٦١٥

ك یجب على منظمات المجمع المدنى الفساد المتغلغل یدمر الدولة اقتصادیا وسیاسیا فلذل

ة               ضائیات وصحف اعلامی وات وف ن قن دیھا م ا ل دین بم ضح الفاس ان تواجھ الفساد وتف

  .ومؤتمرات شعبیة 

ع                ات المجتم ة منظم شاركة كاف ة م ة أجھزة الدول ى كاف ب عل الأمر الذى معھ یج

صادیا واجتم        ا واقت ا وفكری شعوب ثقافی ة ال ى توعی سان ف وق الإن دني ، وحق ا الم اعی

ات حرة ونزیھة وإلا       ... وسیاسیا   الخ ، بما یضمن ممارسة فعالة وجاده من أجل انتخاب

یا       ا وسیاس يء إداری ل ش ي ك ساد ف م الف اة    .....ع ي الحی شاركة ف رتبط الم خ ، إذ ت ال

ة     سیاسیة والثقافی ة وال صادیة والاجتماعی الظروف الاقت دما ب ودا وع سیاسیة وج ال

  )١(. وغیرھا للمجتمع 

                                                             
ة      : سوسن عثمان  .د) 1( وراه ، كلی الة دكت ة ، رس دور المشاركة في تنمیة المناطق الحضاریة المختلف

  ١٣٤ ، ص ١٩٨٥ة سوھاج ، الآداب ، جامع



 

 

 

 

 

 ٦١٦



 

 

 

 

 

 ٦١٧

  حث الثالثالمب
  دنى فى تحقيق التنمية المستدامةدور منظمات اتمع الم

  

ع     الفرد والمجتم اء ب ن الارتق سئولة ع ى الم دنى ھ ع الم ات المجتم ر منظم تعتب

ة           ة والمعرف وعى والثقاف ث ال ق ب بحسبانھا القاعدة الاساسیة فى بناء المجتمع عن طری

ل    وتعبئة الجھود الفردیة والجماعیة لتحقیق التنمیة       ل بك صادیة والعم الاجتماعیة والاقت

ام    ال الع ة الم یح حرم ادىء وتوض یم والمب یخ الق شفافیة وترس ضمان ال ائل ل الوس

واطنین         وس الم ى نف اعى ف ضامن الاجتم ق الت ھ وتعمی ة انواع ساد بكاف ة الف ومحارب

ع        سن توزی ى ح ث عل ة والح شروعات التطواعی ق الم ن طری ة ع ساعدة الحكوم وم

وترشید الانفاق العام ونشر القدوة والعمل على تلاحم كافة المواطنین الثروات والموارد 

  )١(. من اجل رفعة شان الدولة والنھوض بالمجتمع ومن اجل تحقیق التنمیة المستدامة 

ى            ا ال ة جنب دنى بحری ع الم ات المجتم ل منظم ین عم ق ب اط وثی اك ارتب ذلك فھن ل

ستدامة       ة الم ا حول       جنب مع مؤسسات الدولة وتحقیق التنمی لان فیین ده اع ا أك ، وھو م

سان   وق الان ام (حق سان     ) ١٩٩٣ع وق الان رام حق ة واحت ة والتنمی ان الدیمقراطی

اریس      والحریات الاساسیة یعتمد كل منھما على الاخر ویعززه ویؤكده كما جاء بمیثاق ب

ة        ) ١٩٩١(لاوربا الجدیدة    ن الدیمقراطی ل م ین ك ة ب ة والمتبادل فضلا عن العلاقة الوثیق

  )٢(. وحقوق الانسان والدولة القانونیة 

  

                                                             
   وما بعدھا٣٩٥سعید حمودة الحدیدى ، مرجع سابق،  ص . د) ١(
 ٧مرجع سابق ، ص : احمد فتحى سرور . د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦١٨

 المطلب الاول

  لتنمية المستدامة والتحول الرقمىضمانات تحقيق ا
  

ات    ة والإمكانی وارد الطبیعی تغلال الم ید اس ى ترش دف إل ة تھ و عملی دیث ھ التح

ة،        بأفضل الطرق، في ظل مجتمع رقمى یستخدم كافة وسائل الثقافة والتكنولوجیا الرقمی

بة           كما یتسم ب   درات مناس ك ق ذلك یمل دربین، وك ین والم ین والمثقف سبة المتعلم اع ن ارتف

ة                شر ثقاف ى ون ة التحول الرقم دیث ومواكب ر التح ة عب لإنجاح التعبئة الاجتماعیة للتنمی

  .التدریب والتعلیم والتعلم الرقمى

ین      شباب والمثقف ى ال ا إل ون دائم اج المواطن ساني یحت اریخ الإن دى الت ى م فعل

ة،       ویر والتنمی دیث والتط ة التح ادة عملی ي قی وي ف دور الحی ام بال ي القی رین ف والمفك

ادة           والتحول الرقمى، ونشر الأفكار الحدیثة، وإشاعة المفاھیم العلمیة، وبعبارة أشمل قی

ة التكنول  دیث ومواكب ة التح ق   عملی ل للتحقی ع كك شمل المجتم ة لت ة الحدیث ا الرقمی وجی

  .التنمیة الشاملة والتحول الرقمى

افى         ي والثق لاح التعلیم ى والإص ول الرقم ة التح راع بعملی ب الإس م یج ن ث وم

صادیة        رات الاقت ة التغی ة لمواكب ات التنموی لتحقیق الاصلاح الاقتصادي، وتحدید الأولوی

ن   العالمیة ، حیث أن العلاقة بین     التحدیث والتعلیم والتنمیة والسیاسة تتبدى بوضوح م

دیث والتحول                 ة التح ادة عملی ي قی سى ف دور الرئی ة ال أن للحكوم ة ب خلال القاعدة القائل

درات     ة الق تلاك كاف ل ام ستطیع بالفع ي ت ة والت ي المؤھل ا ھ ك لأنھ ة ذل ى والتنمی الرقم

ة   رات الجذری راء التغیی ي لإج دور حقیق ام ب ة والقی ة التقنی اة الاجتماعی ر الحی  لتغیی



 

 

 

 

 

 ٦١٩

ة والتحول        ى التنمی والاقتصادیة والسیاسیة وتعبئة الجھود الشعبیة من اجل الوصول ال

  )١(. الرقمى

دد       ذى یح د ال سلاح الوحی التعلیم ال دة ، ف ة واح ة معرك التعلیم والتنمی   ف

صر قدرتنا على مواجھة تحدیات العصر الاقتصادیة، فالتعلیم بلا شك عنصر ھام من عنا    

ي                ستوى التعلیم ع الم ا أرتف ھ كلم ك أن الوعى الاجتماعي والتنموي، ولكن لیس معنى ذل

ورة         ى بل ساعد عل یم ی یما أن التعل وي ، لاس وعى التنم ھ ال ع مع راد ارتف   للإف

صادر    ى الم لاع عل راءة والاط تعلم والق یم وال لال التعل ن خ ة م وي ، خاص وعى التنم ال

ق    المتعددة ، الأمر الذى یمكن الطلبة      ي تحقی  أن یكونوا رأیا خاصا بھم وثقافیة تساعد ف

  )٢(. التنمیة 

ر     ات غی ن الھیئ ضلا ع ا ف ة أجھزتھ ة بكاف زام الدول ب الت ذلك یج   ول

واطنین        ة الم دي كاف ین ی ات ب صادر المعلوم ات وم ع البیان وفیر جمی ة بت   الحكومی

ة   باعتبارھا ضرورة أساسیة لممارسة حقوقھم في تكوین ثقافتھم ومن ثم آر      م الفردی ائھ

وح ،          ة ووض ي علانی شروعة ف وات الم ائر القن لال س ن خ ا م ر عنھ ة والتعبی والعام

ى ارض      ا عل شاملة وتحقیقھ ة ال ى التنمی ول ال ل الوص ن اج ك م تقلال وذل ة واس وبحری

  )٣(. الواقع 

                                                             
د االله    . د) ١( ؤاد عب ة ، ط        : ثناء ف دة العربی ات الوح ز دراس دیمقراطي ، مرك ر ال ات التغیی ، ص ٩٧آلی

٢١٥   
زي  . د) ٢( د رم ي   : ناھ ام ف رأي الع اس ال ة ،  قی دول النامی زي  .  ، د٣١ ،٣٠ ص١٩٨٠ال د رم : ناھ

  ١٢٧ ص ١٩٩١الرأي العام وسیكولوجیا السیاسة مكتبة الأنجلو المصریة القاھرة 
وث      : مصطفي السید وآخرون    . د) ٣( ة للبح ، ص ٢٠٠٧الإصلاح المؤسسي والتنمیة ، شركات التنمی

٥  



 

 

 

 

 

 ٦٢٠

 المطلب الثانى

تمع المدنى فى البرامج التنمويةمشاركة منظمات ا  
  

ة   تخلق المشاركة الشعبیة ا    لدافع للعمل والإتقان فیھ وبالتالي تحقق عملیة التنمی

ستدامة،          ة الم رات التنمی ادل لثم ع الع ة للتوزی یلة ھام د وس الات، وتع ة المج ي كاف ف

ب أن           رار ویج انعي الق اء ص صحیح أخط ي ت ى الت دنى ھ ومشاركة منظمات المجتمع الم

ھ        ى المدرسة     تكون جزءا لا یتجزأ من الثقافة الدیمقراطیة في المجتمع كل ن الأسرة إل م

ة  ة الدول ى سیاس صنع إل ى الم راد   ) ١(.إل دیم الاف ى تق ة ال دلات التنمی ع مع ع تراج ویرج

سلطة     ین ال ق ب راغ عمی ود ف ى وج ة إل صلحة العام ى الم صیة عل صالحھم الشخ م

  )٢(. والمواطنین 

ة     سب درج ع ح ل مجتم اختلاف ك ف ب سیاسیة وتختل شاركة ال ور الم دد ص وتتع

و والثقاف د  النم سب القواع اعي وح سیاسي والاجتم صادي وال ور الاقت وعى والتط ة وال

ة        دول المتقدم ي ال سیاسیة ف ة ال كال الممارس ور وأش إن ص ك ف ى ذل ة وعل الجماھیری

ع       دد موق ي تح تختلف عنھا في الدول النامیة وبالتالي فإنھا تعد من المحددات الھامة الت

ي   المجتمعات من التخلف والتقدم ، كما أنھا أھم ا    ة والت لقیم اللصیقة بمفھوم الدیمقراطی

  )٣(. تساعد بشكل أساسي في التنمیة وتحقیق البرامج التنمویة 

                                                             
، ص ٢٠١٥یة ، الھیئة المصریة للكتاب ، ط الأحزاب والطریق إلى الدیمقراط: حسین عبد الرازق ) ١(

   وما بعدھا ١٣٦
  ٢١٧، ، دار النھضة العربیة ، ص ٢٠٠٠الموازنات الدستوریة ، ط : رأفت فوده .  د) ٢(
اني ،        : سلوى العامري  . د) ٣( ر الث ة ، التقری ة الحزبی زاب والممارس ي الأح واطن ف   استطلاع رأى الم

ور الع      (  ن الجمھ ة م سم       ) اماستطلاع رأى عین ة ، ق ة والجنائی وث الاجتماعی ومي للبح ز الق المرك
   ٣٨، ص ١٩٩٣بحوث وقیاسات الرأي العام ، القاھرة ، 



 

 

 

 

 

 ٦٢١

اھیم الحوار         یم ومف یخ ق ى ترس فلذلك یجب ان تعمل منظمات المجتمع المدني عل

شر       ي ن ا ف ى، ودورھ ة والتحول الرقم ي التنمی ال ف ا الفع ارس دورھ ة ، وان تم والتنمی

ا ممارسة              الفكر التنموي ،      ن خلالھ ن م ي یمك ة الت ة التحتی ة البنی ا بمثاب د یجعلھ ا ق مم

ذه     م ھ ار دع ي إط وعى ف رورة ال ھ ض ستوجب مع ا ی ة ، مم ة للتنمی كال مختلف أش

  )١(. المؤسسات التي تعمل من اجل التنمیة لصالح الوطن 

ن اجل       ة  م صلحة العام فلا یمكن للشعوب أن تمارس دورھا الفعال في العمل للم

ال     تحقیق ة الح  التنمیة والتحول الرقمى والتي یھدف إلیھا المجتمع، والتي تجاوز بطبیع

ھ         ) ٢(مصالح الأفراد    ة ، ومعرفت صفة عام ، إلا من خلال تمتعھ بحقوقھ وحریاتھ العامة ب

  )٤(.، والدفاع عنھا بكافة الوسائل ) ٣(بحقوقھ السیاسیة 

دني ،    ومن المسلم بھ انھ یجب على كافة أجھزة الدولة ، و    ع الم ات المجتم منظم

ومنظمات حقوق الإنسان توعیة الشعوب ثقافیا وفكریا واقتصادیا واجتماعیا بما یضمن         

  )٥(. ممارسة فعالة من أجل التنمیة والتحول الرقمى

ذ       ي تنفی شاركة ف ة ، فالم د عظیم ة فوائ شاركة الجماھیری یما أن للم لاس

وارد ال  ة الم ا بتعبئ ن تكالیفھ ل م شروعات یقل ر  الم شریة غی وة الب ة والق ة المعطل محلی

ضلھ           ا یف ات عم ین بمعلوم د المخطط رار ، وتم نع الق ي ص شاركة ف ستغلة ، والم الم

                                                             
   ١٩٩ ، ١٩٨الدیمقراطیة بین الحقیقة والوھم ، مرجع سابق ، ص : لطیفة إبراھیم خضر . د) ١(
وعیة ، بحث مقارن في حریة الرأي في المیدان السیاسي في ظل مبدأ المشر  : احمد جلال حماد    . د) ٢(

   ٣٢٣ ، ص ١٩٨٧ ، ١الدیمقراطیة الغربیة والإسلام ، دار الوفاء ، المنصورة ، ط
   ٣١٩ ، ص ١٩٩٧ ، دار النھضة للنشر ، ١النظم السیاسیة ، ط : عصمت عبد االله الشیخ . د) ٣(
  ٣٨مرجع سابق ، ص : السید احمد محمد مرجان . د) ٤(
ة    دور المشا : سوسن عثمان   . د) ٥( وراه ، كلی ركة في تنمیة المناطق الحضاریة المختلفة ، رسالة دكت

وھاج ،  ة س ان .  ، د١٣٤ ، ص ١٩٨٥الآداب ، جامع د مرج د محم سید احم ضاء : ال دور الق
  ٣٨والمجتمع المدني ، مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٢٢

دم            لة ، وع دمرة والفاش اء الم ب الأخط ى تجن ساعد عل ا ت ھ ، كم المواطنون وما یكرھون

ذى لا    ر ال  الارتباط بمشروعات تحتاج عنایة ونفقة كبیرة مع عائد ضئیل من ورائھا الام

  .یجدى نفعا للمواطنین ویعد اھدارا للموارد البشریة والطاقات بلا عائد فعلى 

صادي             ع الاقت ام والنف ع الع شروعات ذات النف ى الم فلذلك یجب تركیز التنمیة عل

یم    ة التعل الات وخاص ة المج ي كاف والھم ف تثمار ام ى اس راد عل شجیع الاف وي وت والتنم

ن       ة وص تثمار زراعی واب اس تح اب ي     والصحة وف ستثمرین ف ساعدة الم ة وم اعیة وتجاری

ة     صناعة الإلكترونی ى ال ستثمرین عل واطنین والم شجیع الم شروعات وت ار الم اختی

  )١(.والمیكانیكیة لما لھا من اھمیة ، وفتح آفاق جدیدة فى العمل المقاولاتى 

  

  المطلب الثالث
  مستقبل منظمات اتمع المدنى

  
ع     یمتلك النظام السیاسي وسائل عدیدة       سات المجتم ات ومؤس لتقیید حركة منظم

تور     تنادا للدس عة اس لاحیات واس ك ص ة تمتل سلطة التنفیذی ا ، فال دنى وفاعلیتھ الم

و       ى فھ ام الرئاس ى النظ وري ف دور مح ع ب ة یتمت رئیس الجمھوری ذلك ف انون، وك والق

نت المحرك للنظام السیاسي، فھذه الصلاحیات الواسعة التى یمتلكھا النظام السیاسي، كا 

ا أن               أمول لھ ن الم ان م ى ك دني، الت ع الم سات المجتم شیط مؤس ة وتن ساب تنمی على ح

ذا    ولا وأد ھ اعى ل انوني والاجتم سیاسي والق صعید ال ى ال زا عل ا متمی ق نجاح تحق

                                                             
   وما بعدھا ٣٣مرجع سابق  ص : بول ھاریسون ) ١(



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

ى         تناد إل دني بالاس المشروع من النظام السیاسي وتحدیده لنشاط مؤسسات المجتمع الم

  )١(.الإطارین القانوني والسیاسي 

  أسباب عزوف منظمات اتمع المدنى : فرع الاول ال
  .عن المشاركة فى العملية التنموية

ا           سلب مم ھ بال رت علی ة اث ة وقوی تعرض المجتمع المدنى المصرى لھزات عنیف

ى          ى ف ن دوره الاساس ى ع ھ والتخل عف منظمات ساره وض ع دوره وانك ى تراج ادى ال

ذى ادى    التنمیة والرقابة الشعبیة والاصلاح السیاسي و      ر ال صادى الام الاجتماعى والاقت

  ٢. الى تراجع معدلات التنمیة بشكل ملحوظ

ر            وطنٍ مزدھ ةٍ ل ةٍ طموح سیرةٍ تنموی اء م ى بن ة ال ة التنمی ودائما ما تھدف عملی

و              ق النم سیة، وتحقی ا التناف ات والمزای ن المقوم تفادة م لال الاس بسواعد ابنائھ ، من خ

ة،    الاقتصادي المتوازن جغرافیاً وب    یئیاً من خلال تحقیق النمو فى كافة القطاعات التنموی

النمو الذى یتزامن مع تحقیق أھداف العدالة الاجتماعیة والنمو المتوازن بین الطبقات ، 

  )٣ (.وتمتد آثاره الإیجابیة لكافة أطیاف المجتمع

وجي             ودائما ما تصطدم التنمیة مع التشریعات الغیر ملائمة نظرا للتطور التكنول

ور          ف تلائم التط وائح ل وانین والل ویر الق ى تط ا ال اج دائم ى تحت الات الت ة المج ى كاف

دارھا         التكنولوجي السریع مع الحرص على وضوحھا وتناسقھا مع بعضھا البعض واص
                                                             

ني بالنظام السیاسي التأثیر والتأثر ، أطروحة دكتوراه ، غیر علاقة المجتمع المد: سداد مولد سبع ) ١(
رین ،           ة النھ سیاسیة ، جامع وم ال م    .  ، د١٧٧ ، ص ٢٠٠٨منشورة ، كلیة العل د جاس ب محم أدی

  ٢٠٧الحماوى ، مرجع سابق ، ص 
  ١١٦مرجع سابق ، ص: حمزة مشھور .  د) ٢(
عب     ) ٣( ة وارادة ش وح ورغب ة ط سعید ، الرؤی ھ ال ال ھال ، مق

http//:www.ahram.org.eg/NewsQ/٦١١٠٠٨.aspx"  



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

ا     ذھا عملی ة لتنفی ات كافی ع الی ة، ووض ت الحاج ن وق أخیر ع م دون ت ت الملائ ى الوق ف

دني ف  ع الم ات المجتم ة منظم شاركة كاف راء  وم اء والخب راك العلم ك واش ى ذل

ع              وانین ، م شاریع الق داد م ى اع صة ف ات المخت ع الجھ ھ م ى مجال لا ف والمتخصصین ك

ات                ق الالی ة وف ة للدول تراتیجیة التنموی ع الخطة والاس ق م شریعیة تتواف اصدار خطة ت

  -:الاتیة 

         ة ات الفاعل ع الجھ سیق م صین بالتن راء ومتخص ن خب ة م ة تنموی داد خط اع

  .ت المجتمع المدنىومنظما

         ة ووضعھا دة وخطط تنموی تضمین الخطة ما سوف یتم دراستھ من مشاریع جدی

  .موضع التنفیذ العملى 

      ة ق التنمی ة لتحقی ا الحدیث تخدام التكنولوجی ة واس ستوى الادارات المحلی ع م رف

  .والعدالة الاجتماعیة

          ة  ادخال كافة الوسائل التكنولوجیا فى كافة المؤسسات وتیسیر الاج راءات الاداری

  .والقضاء على ما من شانھ ان یمثل عائق للتنمیة 

    توفیر الضمانات الكافیة لمنظمات المجتمع المدنى بما یضمن حسن تطبیق وتنفیذ

  .التشریعات القانونیة

        سیط ع تب وائح م وانین والل شة الق ة لمناق شرات تثقیفی وفیر ن ة وت ل الرقاب تفعی

  ١((. الاجراءات الاداریة والقانونیة

ى              م ف ل حقھ ال تفعی د العم شعبیة وخاصة اذا وج فضلا عن تعبئة كافة الجھود ال

ن ادراج           رغم م ى ال م، وعل اتھم وارزاقھ ى حی ؤثر ف ي ت المشاركة فى صنع القرارات الت

                                                             
صادى  ) ١( اض الاقت دى الری ة       : منت ات التنمی ة ومتطلب ة العدلی ستدامة، البیئ صادیة م ة اقت و تنمی نح

  ٢٤ ، ص ٢٠٠٧الاقتصادیة ، الدورة الثالثة، 
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ھذه الفكرة ضمن الاستراتیجیة الدولیة للتنمیة المنعقدة بعنوان عقد التنمیة الثاني للأمم 

  )١(. الا انھا لم تجد صداھا عملیا١٩٧٠المتحدة المنعقد فى عام 

درج           زام بالت ا الالت ر اھمھ دة عناص ى ع شریعیة عل ة الت ویر البیئ ز تط ویرتك

ع                  ة م صوص واضحة ودقیق شریعات ووضع اجراءات ون یاغة الت التشریعي وحسن ص

مان    ا، وض ع وتطویرھ ى ارض الواق ذھا عل ا وتنفی ة لتطبیقھ مانات واقعی ود ض وج

شاركة    وصولھا للكافة ، اضاف    دني بالم ع الم ة الى اتاحة الفرصة لكافة مؤسسات المجتم

وار   ى ح ة ف صوص القانونی صوص الن یم ن راح وتقی وانین واقت شاریع الق ي م ة ف الفعلی

  )٢(. مفتوح 

ود          ة القی اء كاف ى إلغ ا إل سعى دائم شریعیة أن ت سلطة الت ى ال ب عل ذلك یج ول

دنى  والعراقیل التى من شانھا ان تقف دون تحقیق التنمیة          وتمكین منظمات المجتمع الم

شریعات       وكافة المواطنین من ممارسة حقوقھم الدستوریة والقانونیة والطبیعیة وفقا للت

  .التى تتناسب مع الحقوق الاساسیة والتنمیة المستدامة 

  القضاء على كافة المعوقات التى تتسبب : الفرع الثانى 
  .فى استبعاد منظمات اتمع المدنى

ا         لعبت منظم  دور ناتج ذا ال ان ھ یا ، وك صر دورا سیاس ى م ات المجتمع المدنى ف

ات            ة ومنظم ات الأھلی ن الجمعی ا مجموعة م شابك مع رة تت ة ، ولأول م عن أحداث محلی

ة        ى مواجھ رأي ف ن ال ر ع ك للتعبی ان ذل یة، وك زاب سیاس ة أح سان وأربع وق الإن حق

م    انون رق سنة ٨٤الق اق ا   ٢٠٠٢ ل ة نط ذه المجموع عت ھ د وس ل   وق ن العم ا م ھتمامھ

                                                             
   ٣٢بول ھاریسون ، العالم الثالث غدا ، مرجع سابق ، ص ) ١(
  ١٢ ، مرجع سابق ، ص منتدى الریاض الاقتصادي) ٢(
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ى         وب ف الأھلي والاحتجاج على القانون إلى التطور الدیمقراطي والإصلاح الشامل المطل

م                 ان رسمي ت لام، وبی ائل الإع لال وس ن خ یة، وم دیات سیاس ات ومنت لال ملتقی مصر خ

سي    ، توجیھھ إلى رئیس الجمھوریة      وسعى التحالف المذكور إلى الاتصال بأعضاء مجل

شورى،     ى          الشعب وال أثیر ف ة الت ي الأحزاب المعارضة لمحاول ستقلین وممثل خاصة الم

  . الراى العام للإصلاح  السیاسي 

ة سجلھا               اھرة مھم ل ظ دنى یمث ھذا التحالف السیاسي بین منظمات المجتمع الم

ام   ام  ٢٠٠٢ع ى ع سبى حت شكل ن صاعدت ب ات  ( ٢٠٠٥ ، وت راء الانتخاب ین اج ح

ة  ى أن ت) البرلمانی ك ف اك ش یس ھن غط  ول سان وض وق الإن ة لحق ات عالمی رك منظم ح

انون    ضمنھ الق ا ت ة م رى لمعارض سات الكب ض المؤس سنة ٨٤بع ام ٢٠٠٢ ل ن أحك  م

ات                 ذه التحالف ة ھ ى تقوی ا ف ا آثارھ ان لھ ة ، ك دني والدول تمس العلاقة بین المجتمع الم

  )١(. واثره فى تكوین الراى العام الحر المستنیر لمحاولة الإصلاح السیاسي المنشود 

ساد           شر الف ة لن ل الھام ن العوام ل م شكل عام دنى ت ذلك أن منظمات المجتمع الم

ي       ذا ینبغ تبعادھا، فل ومنع تزویر الانتخابات فلذا لجى النظام السیاسي الى التضییق واس

وم         ى المفھ ى تتبن سان الت وق الإن ات حق ى منظم ع ، یتخط ار واس ى إط ا ف ر إلیھ النظ

ة         السیاسي والمدني، وتمتد إلى ا  وق الثقافی ن الحق ل الأشكال ع دافع بك ى ت ات الت لمنظم

  .  والاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

لطات     ي س واطنین ف تراك الم ق باش ى تتعل وق الت ى الحق سیاسیة ھ الحقوق ال ف

ولى            ق ت اب وح ق الانتخ ى ح ة ھ بلاد الدیمقراطی ي ال وق ف ذه الحق م ھ ة ، وأھ الدول

   )٢(. عیة والسیاسیةالمناصب العامة والمساواة الاجتما

                                                             
    ٦٤المجتمع المدني والدولة ، مرجع سابق ، ص : أماني قندیل . د) ١(
   ١١٤ ص ١٩٥٢الدستور والدیمقراطیة دار العلم للملایین بیروت : صبحى محمصانى ) ٢(
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رت            ا وف فالحریة حق والعدالة الاجتماعیة واجب، وكلاھما مرتبط بالمساواة فكلم

وق،      ك الحق حقوق المواطن في المساواة عن طریق العدل، كثرت واجباتھا فیما یحفظ تل

  )١(. ولكن الحریة لھا التقدم على المساواة

ي وجود   لاسیما أن حمایة الدیمقراطیة وحمایة منظمات المجت   مع المدنى لیست ف

ى       زات وھ ة مرتك ى ثلاث ة عل ك الحمای ز تل ل ترتك ط، ب تور فق ة،  : دس دل والحری الع

یة             وق الاساس دة للحق وانین المقی ة الق اء كاف والشفافیة، وتداول السلطة ولذلك یجب الغ

  )٢(. والحریات العامة 

                                                             
العدالة والحریة في فجر النھضة العربیة الحدیثة المجلس الوطني للثقافة والفنون : عزت قرني . د) ١(

   ١٨٩والآداب بالكویت، عالم المعرفة، ص 
ید . د) ٢( د س ت عی ة،      : رفع ضة العربی انى، دار النھ اب الث توري، الكت انون الدس ة للق ة العام النظری

   ٦٧٨ص



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

  الخاتمة والتوصيات
  

یات وھ    م التوص ى أھ شیر ال ود ان ن ام ن ى الخت نص  وف ل ال وب تفعی ى وج

اذ              دم اتخ ضائى وع م ق دنى الا بحك ع الم ات المجتم الدستورى على عدم جواز حل منظم

دنى او          ع الم ات المجتم شاء منظم ة ان ف وعرقل ل او وق یة للح ة سیاس ضاء ذریع الق

شكل               ا ب ى لا یجوز مخالفتھ ات الت ى المخالف انون عل ى الق نص ف الانضمام الیھا ، وان ی

ا،         واضح وصریح لا لبس     اس علیھ ات او القی ك المخالف ى تل دم جواز التوسع ف فیھ وع

ات         ة منظم ات وكاف شاء الجمعی دة لان ر معق سیطة وغی راءات سھلة وب ى اج نص عل وال

  .المجتمع المدنى مع اعطاء الحق لكافة المواطنین الانضمام الیھا

ع   ى ارض الواق ة عل توریة والقانونی صوص الدس ة الن ق فاعلی ب تحقی ذلك یج ك

ب  المجت تور بالتلاع ا للدس دم مخالفتھ ة وع صوص القانونی لامة الن ن س د م ى والتاك مع

انھا        ن ش ى م اللفظى او عبر التضییق والتعسیر فى الاجراءات وازالة كافة المعوقات الت

  .عرقلة عمل منظمات المجتمع المدنى على ارض الواقع 

شاركت      دنى وم ز   وكذا یجب تفعیل الدور الرقابى لمنظمات المجتمع الم ى تعزی ھا ف

صحف       شر ال ى ن ق ف ا الح سیاسي واعطائھ ساد الادارى وال ة الف ة ومكافح الدیمقراطی

ل    ن اج ة م ة للدول سیاسات العام ذ ال ى تنفی شاركتھا ف ضائیة وم وات الف لام والقن والاع

  .تحقیق التنمیة المستدامة 

ات           تبعاد منظم ى اس سبب ف ى تت ات الت ة المعوق ى كاف ضاء عل ب الق ذلك یج ك

ع  ع   المجتم ى وض شاركتھا ف ة وم ة التنموی ى العملی شاركة ف ن الم ا ع دنى وعزوفھ الم

ستمع            واطنین ت ن الم ضة م الخطط والسیاسات والتشریعات لما تتمتع بھ من قاعدة عری



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

شار     ع انت ى ارض الواق ذه عل ف تنف م كی اتھم وتعل اتھم ورغب اتھم وطموح ى تطلع ال

  .قواعدھا فى كافة ربوع الوطن 

ة والمجتمع المدنى ان یعملا كشریكین اساسیین یسھل كل   ولذلك یجب على الدول   

لاح                  ى الاص شاركا ف ھ وان یت ى مراقبت ت عل س الوق ى نف ل ف ل الاخر وان یعم منھما عم

ة     السیاسي والدیمقراطى والاقتصادى وان تساعد الحكومة فى نشر المشروعات التنموی

رة و          ب الاخی دنى وان تراق ع الم ى مكافحة    الصغیرة عن طریق منظمات المجتم ل عل تعم

  .الفساد وفضح الفاسدین 

تراتیجیات         ع الاس ى وض دنى ف ع الم ات المجتم ة لمنظم شاركة الحكوم ذا م وك

ك           ھ تل ا تملك ع لم ى ارض الواق ذھا عل ین تنفی تراتیجیة لح التنمویة منذ بدایة وضع الاس

  .المنظمات من قدرة على الحشد الجماھیرى فى تنفیذ الخطة التنمویة 

ن            وكذلك یجب وض   ى م ال الت ات وتجریم الافع ة الانتخاب ع ضمانات لحمایة وجدی

شكل مباشر او                  اثیر ب ات او الت ر الانتخب ساد وتزوی اخرى لاف ة او ب شانھا التدخل بطریق

  .غیر مباشر على اراداة المواطنین باشكال غیر مشروعة 

دة           ى ع ا عل ز حمایتھ ل ترتك فحمایة الدیمقراطیة لیست في وجود الدستور فقط ب

ا قو د أھمھ ق   : اع ذا الح ؤتى ھ ى ی ین حت شفافیة، ویتع ساواة وال ة والم دل، والحری الع

ثماره ونتائجھ أن یحرص كافة المواطنین على الزود عن حریتھم الشخصیة والسیاسیة     

ل شجاعة            ة بك وانین القائم تور والق صوص الدس ن ن تفادة م ادقة والاس بعزیمة قویة ص

  .وقوة وجسارة وإقدام 



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

  قائمة المراجع
  

   المراجع العامة -:اولا 

ث      : احمد جلال حماد    . د حریة الرأي في المیدان السیاسي في ظل مبدأ المشروعیة ، بح

صورة ، ط   اء ، المن لام ، دار الوف ة والإس ة الغربی ي الدیمقراطی ارن ف  ، ١مق

١٩٨٧  

صریة           : احمد فتحى سرور    . د ة الم ة ،الھیئ المى للدیمقراطی لان ع ن أجل اع ات م دراس

  ١٩٩٩مة للكتاب العا

وق       : أدیب محمد جاسم الحماوى     . د ة الحق ى حمای ا ف مؤسسات المجتمع المدني ودورھ

والحریات العامة ، دار الكتب القانونیة مصر الإمارات ، دار الكتب القانونیة ، ط      

٢٠٠٩   

ان   . د د مرج سید احم ة      : ال ى العملی راف عل ي الاش دني ف ع الم ضاء والمجتم دور الق

  ٢٠١٠ ، دار النھضة العربیة ، ط ٢ ط الانتخابیة ،

دمات      : أماني قندیل . د شر والخ ز المحروسة للن صر، مرك المجتمع المدني والدولة فى م

   ٢٠٠٦الصحفیة، ط 

ة         : أنور احمد رسلان    . د ضة العربی ر ، دار النھ الم متغی الحقوق والحریات العامة في ع

   ١٩٩٣القاھرة 

سیاسي، دراس    : ثناء فؤاد . د سیاسیة، ع        الإصلاح ال وم ال ة للعل ة العربی ة، المجل ة مقارن

   ٢٠٠٦، بیروت ١٢



 

 

 

 

 

 ٦٣١

ة ، ط        : ثناء فؤاد عبد االله   . د دة العربی ات الوح ز دراس دیمقراطي ، مرك ر ال ات التغیی آلی

٩٧   

راھیم. د وى إب ة    : نج ة الدیمقراطی دني ، مجل ع الم زاب والمجتم ین الأح ة ب الدیمقراطی

  ٢٠٠١ع، أكتوبرالأھرام، السنة الأولى، العدد الراب

اب ، ط        : حسین عبد الرازق     صریة للكت ة الم ة ، الھیئ الأحزاب والطریق إلى الدیمقراطی

٢٠١٥   

 ، ، دار النھضة العربیة ، ٢٠٠٠الموازنات الدستوریة ، ط : رأفت فوده . د

ید. د د س ت عی ضة  : رفع انى ، دار النھ اب الث توري، الكت انون الدس ة للق ة العام النظری

  العربیة 

یة ، دراسة         :  سعید حمودة الحدیدى     .د ات الرئاس ى الانتخاب ة عل نظام الإشراف والرقاب

ة     ضة العربی سا ، دار النھ صر وفرن ى م توریین ف امین الدس ین النظ ة ، ب مقارن

  ٢٠١٢القاھرة ، ط 

   ١٩٥٢الدستور والدیمقراطیة دار العلم للملایین بیروت : صبحى محمصانى 

المان . د ز س د العزی اب،    الحمای: عب صریة للكت ة الم رأى، الھیئ ة ال توریة لحری ة الدس

   ٢٠١٧موسوعة القانونیة، 

رون  كر وآخ ار ش د الغف ر،   :عب ة، دار الفك اء الدیمقراطی ي بن ي ودوره ف ع الأھل المجتم

   ٢٠٠٣بیروت، لبنان، ط 

   ١٩٩٧ ، دار النھضة للنشر ، ١النظم السیاسیة ، ط : عصمت عبد االله الشیخ . د

ي .د زت قرن وطني    ا: ع س ال ة المجل ة الحدیث ضة العربی ر النھ ي فج ة ف ة والحری لعدال

  للثقافة والفنون والآداب بالكویت، عالم المعرفة



 

 

 

 

 

 ٦٣٢

الدیمقراطیة بین الحقیقة والوھم ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى : لطیفة إبراھیم خضر   . د

   ٢٠٠٦، طبعة 

رون  . د سید وآخ صطفي ال ة ، شركا  : م سي والتنمی لاح المؤس وث الإص ة للبح ت التنمی

٢٠٠٧  

زي . د د رم اھرة   : ناھ صریة الق و الم ة الأنجل سیاسة مكتب یكولوجیا ال ام وس رأي الع ال

١٩٩١   

   ١٩٨٠قیاس الرأي العام في الدول النامیة ، : ناھد رمزي . د

ود  . د راھیم محم وى إب ة    : نج دني ، مجل ع الم زاب والمجتم ین الأح ة ب الدیمقراطی

ن    صادرة ع ة ال ع ،     الدیمقراطی دد الراب ى ، الع سنة الأول رام ، ال سة الأھ مؤس

   ٢٠٠١أكتوبر 

ر . د لیم النم د اس ر  : ولی ة ، دار الفك ستوریة العام أدى ال تورى ، المب انون الدس الق

 القانونى 

بع      أثر ، أطروحة             : سداد مولد س أثیر والت سیاسي الت ام ال دني بالنظ ع الم ة المجتم علاق

   ٢٠٠٨وم السیاسیة ، جامعة النھرین ، دكتوراه ، غیر منشورة ، كلیة العل

زة . د ر حم ة  : یاس صرى ، دراس تورى الم انون الدس ى الق سیاسیة ف وق ال ة الحق حمای

  ٢٠٠٩مقارنة ، 

   رسائل علمیة -:ثانیا 

یوط  ،           : حمزة مشھور   . د ة اس وراة ، جامع الة دكت صر ، رس ى م الاصلاح الدستورى ف

٢٠١٢   



 

 

 

 

 

 ٦٣٣

ان  . د ن عثم ي ت : سوس شاركة ف الة    دور الم ة ، رس ضاریة المختلف اطق الح ة المن نمی

  ١٩٨٥دكتوراه ، كلیة الآداب ، جامعة سوھاج ، 

  :  المراجع الاجنبیة المترجمة الى اللغة العربیة -:ثالثا 

المجتمع المدني والإشكالیات الاجتماعیة ، سلسلة العلوم الاجتماعیة ،     : ادریان راینرت   

ة    ة ، مراجع دني والعدال ع الم ة    ع: المجتم ة العام واد ،الھیئ د الج ادل عب لا ع

   ٢٠١٠المصریة للكتاب ، مكتبة الأسرة 

ة       : بول ھاریسون    ة       : العالم الثالث غدا ، ترجم رازق ، مكتب د ال ر عب و الخی صطفي أب م

   ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ١٩٩٩الآسرة 

ة  تفعیل إمكانیات المجتمع المدني نحو نموذج جدید لمج   : رولف ج ھاینتسھ     تمع الرفاھی

، تحریر توماس مایر ، اودوفور ھولت ، ترجمة راندا النشار وآخرین ، مراجعة    

  علا عادل عبد الجواد ، المجتمع المدني والعدالة ، سلسلة العلوم الاجتماعیة 

  المقالات والتقاریر -:رابعا

شكلت       : عزة عبد العزیز سلیمان    ي مواجھة م ا ف صر ، ودورھ ي م ة ف ي الجمعیات الأھلی

سات   ات والمؤس ام لجمعی اد الع انى للإتح سنوي الث ؤتمر ال ة ، الم ر والبطال الفق

   ٢ ج٢٤/٤/٢٠٠٠-٢٣الخاصة فى الفترة من 

سابع     : عماد صیام    سنوي ال ؤتمر ال ى الم منظمات المجتمع المدني وقضیة المواطنة ، ف

  عشر للبحوث السیاسیة ، بعنوان المواطنة المصریة ومستقبل الدیمقراطیة 

صادى  منت  اض الاقت ات     : دى الری ة ومتطلب ة العدلی ستدامة، البیئ صادیة م ة اقت و تنمی نح

   ٢٠٠٧التنمیة الاقتصادیة ، الدورة الثالثة ، 



 

 

 

 

 

 ٦٣٤

امري  . د لوى الع ة ،      : س ة الحزبی زاب والممارس ي الأح واطن ف تطلاع رأى الم   اس

اني ،   ر الث ام    ( التقری ور الع ن الجمھ ة م تطلاع رأى عین ومي  ) اس ز الق المرك

اھرة ،         ام ، الق رأي الع ات ال وث وقیاس سم بح ة ، ق ة والجنائی للبحوث الاجتماعی

١٩٩٣   

  


